نعم أخطأت قناة الجديد
عصام نعمة إسماعيل
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية
لا شكَّ فيه أن الحرية الإعلامية هي من الحريات المكفولة دستورياً ودولياً باعتبارها من المبادئ السامية المرتبطة ليس فقط بالإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير، بل هي أيضاً مرتبطة بحرية المجتمع، إلا أن هذه الحرية الإعلامية كأي حرية أخرى تبقى مقيدة بقيود وضوابط لا يعود لها أن تتجاوزها. فهي ليست مطلقة، هذا عدا عن أنها ليست واحدة في كل دول العالم، حيث تختلف هذه القيود والضوابط بين مجتمع وآخر، وفقاً لما يحكم كل المجتمع من عادات وتقاليد. 

ومراعاة للخصوصية  اللبنانية تضمنت وثيقة الوفاق الوطني بنداً خاصاً للإعلام حيث أوجب إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوقائية ولما صدر قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 353 تاريخ  28/7/1994، فإنه فرض على المؤسسة الإعلامية الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني ومقتضيات العيش المشترك والوحدة الوطنية، والالتزام بعدم بث أو نقل كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحض عليها أو ما يدفع بالمجتمع وخاصة بالأولاد إلى العنف الجسدي والمعنوي والإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية. وحظَّرت  المادة 4 منه على المؤسسات الإعلامية  بأن تبث أي خبر أو برنامج أو صورة أو فيلم من شأنه تعكير السلامة العامة أو إثارة النعرات أو الشعور الطائفي أو المذهبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تتعرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأسس الوفاق الوطني ووحدة البلاد وسيادة الدولة واستقلالها. أو تبث أو تذيع أي قدح أو ذم أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين....

كما أن المادة 7 من القانون رقم 382 تاريخ  4/11/1994  قد فرضت ضوابط ومعايير يجب على المؤسسة الإعلامية التزامها وأبرزها احترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم.
ثمّ تأكّدت هذه المحظورات والواجبات في قانون البث الفضائي رقم 531 تاريخ 24/7/1996، الذي ألزم مؤسسات البث الإعلامي بعدم بثّ برامج من شأنها الإخلال بالنظام العام أو المضرة بسلامة الدولة أو تثير النعرات الطائفية أو تتناول بالنقد والتجريح المعتقدات الدينية لمناطق الاستقبال.
ثابتٌ من كل ما تقدّم أن الحرية الإعلامية في لبنان ليست مطلقة بحيث لا يجاز للمؤسسة الإعلامية أن تفعل ما تريد أو تبث ما تشاء دون رادعٍ ولا حسيب بخاصةٍ عندما تكون القضية محلً التهكم هي قضية الإمام موسى الصدر أعاده الله الذي تعدّ قضيته قضية وطنية تدرج كبندٍ أساسي في كل البيانات الوزارية، وخصصت لها لجنة قضائية خاصة للمتابعة وهي قضية تركت جرحاً وحزناً وألماً لا يصير مقاربتها بصورةٍ هزلية كايكاتورية، بخاصةٍ وأن الطائفة التي ينتمي إليها سماحة الإمام لا زالت حتى تاريخه ترفض تعيين من يتولى منصبه الرسمي (رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) وما ذلك إلا من باب التقدير لمقامه العالي ومن باب رفض الاستسلام لواقع تغييبه. 
من هذا المنطلق أخطأ معدّ حلقة دمى كراسي على قناة الجديد وأخطأت القناة في الدفاع عنه، وهذا الخطأ هو بيّن لا يغطّى ولا يغلّف، خطأٌ مرتكبٌ بحق قضية شخصٍ مظلومٍ مغيّب، خطأٌ يوصف بالدنائة والخسة، ولا يحقّ لأي كان وتحت أي مبرر الدفاع عن فاعله.
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